كان كلامنا المتقدم في أنه لا يسوغ إنشاء العقود إلا باللفظ الظاهر ظهوراً يعتد به عقلائياً، لكن رتب على ذلك أنه لا يجوز إنشاء العقد بالكناية، خصوصاً بعض الكنايات التي قد يقع فيها لبس، مثلاً: إذا قال: أنت مسلط على هذا الكرسي بعشرة دراهم، واضح أن التسليط على الكرسي ليس له ظهور في البيع، بخلاف ما إذا قال: خذ هذا التفاح أو الرمان بعشرة دراهم، هذا له ظهور في البيع، فإذن استعمال الكنايات على قسمين..
قسم من الكنايات له ظهور، فيسوغ إنشاء البيع به.
وقسم آخر واضح بأنه فيه لبس ويعتريه الخفاء والغموض، فلا يجوز أن ننشئ به البيع.
ولهذا إذا تأملنا في بعض الألفاظ سنجد ذلك يتجلى لنا، كما عبرنا إذا قلنا زيد كثير الرماد، أو زيد حاتم، واضح أننا نريد أن نخبر عن كرمه وسعة جوده وكثرة عطائه، وهكذا لو قلنا مثلاً: عفّر الإناء بالتراب، يعني نحن عندنا قصد أن هذا الإناء قد تنجس بلوغ الكلب فيه، فالتعبير بالتراب نعم يدلل على هذا المعنى لوجود لازم شرعي بيّن للمتشرعة، للمتدينين، للعارفين للأحكام الشرعية، أما إذا كان اللفظ الكنائي ليس بهذه المثابة من الظهور فلا يسوغ لنا أن ننشئ العقد به، كما هو واضح.
ولذلك قلنا: خذ كذا بكذا، فيه دلالة، ويشتمل على الظهور، أما في بعض التعبيرات التي أوردناها، مثل: أنت مسلط على هذا الكرسي بكذا، فليس فيه دلالة ولا ظهور، ولذلك نمنع من إنشاء البيع بمثل هكذا كناية، هناك رأي للمحقق النائيني دقيق، هو أنه لا يجوز إنشاء العقود بالمجازات غير المشهورة، نحن عندنا مجاز مشهور، وعندنا مجاز غير مشهور، أول في الزمان السابق قبل إلغاء الرق، بعض العبيد يتصف بالشجاعة، فلو قلت مثلاً: بعتك الأسد، واضح أنني ماذا أريد أقول؟ يعني بعتك هذا العبد الشجاع، لكن لو كان بعض العبيد مثلاً له قوة، ولكنه غاية في الجبن، لكن في حمل الأثقال ما شاء الله، يستطيع حمل الثقل الكبير، وطبعاً الأسد قوي أيضاً، وقلت مثلاً: بعتك الأسد، للتدليل به على القوة، حمل، هذا يقول هذا مجاز بعيد وغير مشهور، يعني ليس له ظهور، نحن متى يسوغ لنا أن ننشئ العقد بالمجاز؟ إذا كان المجاز مشهوراً وله ظهور، أما إذا كان المجاز خفياً، فلا يسوغ لنا أن ننشئ العقد بهذا المجاز غير المشهور، مثل ما عبرنا مثلاً، بعتك الأسد، ونقصد به أن هذا قوي على حمل الأثقال، المسألة ما، صح فيه دلالة على القوة الأسد، لكن هذه الدلالة ماذا؟ ما تنبئ عن هذا المعنى، ما تظهر، ما تجلي هذا المعنى الذي يريد أن يلفت الانتباه إليه من يعبر بهذه الصيغة، يحتاج إلى دال ثاني، يعني يقول: ترى أنا ما عبرت عنه بالأسد ما أريد مثلاً شجاعته وإقدامه، أريد أنه ماذا؟ أدلل به على حمله للأثقال الكبيرة، مثل الذي تشوفون الآن بعض الرياضيين إش قد يحمل ما شاء الله..
..
ما أدري عاد أطنان، أطنان ما أدري عاد..
استدل المحقق النائيني على رأيه بدليل، نحتاج أن نتأمل في دليله، أولاً نشرح دليله، ونتأمل فيه، لنرى مدى دلالة الدليل على مطلوبه.
قال (يرحمه الله) حسب ما قرر من بحثه، قال هكذا: البيع وسائر العقود والإيقاعات، هذه عناوين بسيطة غير مركبة، ما معنى عنوان بسيط؟ يعني هذه ما تتركب من جنس وفصل، فالبيع مثل الإجارة، والإجارة مثل الرهن، والرهن مثل القرض، طيب ما الفارق؟ كيف نشخص أحد العناوين عن غيره؟ يعني كيف نميز البيع عن القرض، عن الهبة، يقول: اشلون نحن نميز بعض أنواع البيع عن بعضها الآخر؟ مثلاً بيع السيارة عن بيع الدار، كيف نميز بينهما؟ نعرف نميز هذا البيع، الذي هو بيع السيارة عن بيع الدار بأي شيء؟ بالمشخصات الفردية، يعني هذا النمط من البيع يختلف عن ذلك البيع، لا لأجل كون هذا بيع السيارة يحتوي على جنس وفصل يغاير بيع الدار، كلاهما من وادٍ واحد، لكن المشخصات لأحد البيعين تختلف عن المشخصات للبيع الآخر، تختلف في الثمن، تختلف في الوقت، تختلف قد يكون مثلاً في المتبايعين، الخلاصة هناك فوارق، هذه الفوارق التي مزنا بها، بين أحد البيعين والبيع الآخر، نفسها نشخص بها ونميز بها البيع عن الرهن، والرهن عن الإجارة، والإجارة عن القرض، والقرض عن الهبة، وهلم جرا، فإذن ماذا يقول المحقق النائيني؟ 
واحد: العقود والإيقاعات معانٍ بسيطة، يعني ما يتميز البيع بجنس وفصل، بفصل يختلف به عن القرض، وبفصل يختلف به عن الهبة، لا، في الحقيقة هذه معانٍ بسيطة، جميعها يختلف بعضها عن بعضها الآخر بمشخصاتها الفردية، واضحة هذه المقدمة؟ 
وهذا الكلام الذي قال به المحقق النائيني..
...
ما بعد نحن نقول عاد، نحن كلامنا في شرح كلام النائيني، وبعد نجيء نناقشه، نشوف أي عقد...
إذا اتضح هذا المعنى الذي قال به المحقق النائيني (يرحمه الله) من أن العقود والإيقاعات هي عناوين بسيطة وغير مركبة من جنس وفصل، والاختلاف بين بعضها وبعضها الآخر بمشخصاتها الفردية، يتضح لنا أيضاً ما رتبه المحقق النائيني على هذا المطلب، رتب عليه أمرين..
الأمر الأول قال هكذا: المجاز غير المشهور، لماذا لا يسوغ لنا أن ننشئ به العقد، كما أوردنا في مثالنا السابق، لماذا ما يجوز لنا نحن نقول مثلاً: بعتك الأسد، ونقصد ذاك الرجل القوي، ليس الشجاع، القوي، لماذا ما يجوز، قال هكذا: لأنه يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الذي اشتهر المجاز باستعماله فيه، إلى هذا المعنى الذي نحن نريد أن نلفت الانتباه إليه، يعني الذي هو بمعنى القوة في حمل الأثقال..
...
هذا، نقصد نقول هذا ما يصلح، ما يصلح نستخدم الأسد ونريد به حمل الأثقال، نقول ما يصلح..
ولهذا أيضاً يقول المحقق النائيني، شوف، الفقهاء عندهم ما يؤيد رأينا، يعني نفس الكلام الذي نحن قلناه، قال به الفقهاء دون أن يصرحوا بفذلكة ذلك، يعني بشرح العمق والمحتوى له، ماذا قال الفقهاء؟ شوف ماذا قالوا الفقهاء..
قالوا: إذا قلت هكذا: بعتك منفعة الدار بكذا في مدة كذا، هذا ما يصير إجارة، مع أنك تصرح، بعتك منفعة الدار بكذا في مدة كذا، يقولون هذا ما يصير إجارة، لماذا قالوا ما يصير إجارة؟ لأن الفقهاء وإن لم يصلوا إلى عمق المبنى الذي نحن شرحناه، المحقق النائيني، لكن هم يعيشون ذلك وجداناً، يلتفتون إلى وجود تناقض بين قولهم بعتك الدار بكذا لمدة كذا، بعتك يدلل على انتقال الملكية، وبمدة كذا، ماذا يدلل عليه؟ يدلل على عدم انتقال الملكية، وإنما انتقال المنفعة، فكأنه يقع تناقض بين الصدر والذيل، وكذلك أيضاً إذا قلت هكذا: بعتك هذه السيارة بلا ثمن، نعم، قالوا: هذا ما يقع هبة، بعتك هذه السيارة بلا ثمن، ما تصير هبة، ولا تصير أيضاً عارية، قالوا: هذه ما يقع لا بها بيع، ولا عارية، وليست بهبة، لوقوع لبس، بعتك يدلل على انتقال الملكية، بلا ثمن، والملكية لابد أن تكون هذا في البيع بثمن، بينما بلا ثمن، كأن هذه ماذا؟ عارية، أو هبة، فهذا اللبس يعني لا يتحقق معه النقل والانتقال المقصود للبائع، ما يتحقق معه، يعني ماذا يعيش هؤلاء الفقهاء في دخيلة نفوسهم؟ يعيشون نفس المعنى الذي شرحه المحقق النائيني، من أن العقود والإيقاعات معانٍ بسيطة، لا يسوغ التعبير عنها بمجاز يعني غير ظاهر، عبروا غير ظاهر، فيه خفاء..
للاحتياج إلى قرائن متعددة ترفع اللبس، نعم، هكذا يقول المحقق النائيني، لذلك إنشاء العقود بالمجازات غير المشهورة لا يصح، هذا الأمر الأول الذي قال به المحقق النائيني، ويترتب أيضاً على هذا المعنى الذي قال به المحقق النائيني (رحمه الله) أنه أيضاً لا يجوز إنشاء العقد أو الإيقاع بالمشترك اللفظي، ولا بالمشترك المعنوي، ما يجوز، لماذا؟ لأننا لو أنشأنا عقداً بمشترك لفظي أو بمشترك معنوي، للزم من ذلك إيجاد البسيط بالمركب، طيب خله يلزم إيجاد البسيط بالمركب، يقول: هذا أيضاً يرجعنا إلى المربع الأول، يعني كأننا أوجدناه ولم يوجد، بل احتجنا إلى شيء يدلل على إيجاده مرة ثانية، يعني كأننا عدنا إلى مربع التناقض، فلذلك يقول: من يعي فاهماً، ومن يفهم واعياً بأن العقود والإيقاعات حقائق بسيطة، سيدرك السر لبعض تعبيرات الفقهاء المتقدمة، مثل آجرتك مثلاً بلا ثمن، أو بعتك مثلاً بلا ثمن، يقول: هذا ما يصح أن نوقع به مثلاً بيعاً أو إجارة، ما نقدر، لماذا؟ للوقوع في هذه التناقضات، وأيجاد المركب إذا أردنا أن ننشئ مثلاً عقداً بمشترك لفظي أو معنوي، إيجاد البسيط بالمركب، هذا خلاصة مبنى المحقق النائيني (يرحمه الله).
أما ما أورده عليه بعض الجهابذة الأعلام فكالتالي: القول بأن العقود والإيقاعات معانٍ بسيطة، هذا من باب اشتباه المفهوم بالمصداق، تعرفون اشتباه المفهوم بالمصداق؟ راح نشرحه..
يعني لا مانع أن يكون الشيء في حقيقته مركباً، ولكن المصداق له قد يوجد بوجود دفعي غير تدريجي، فنتصور من وجوده الدفعي أنه أمر بسيط، والحال أنه في حقيقته ماذا؟ مركب، فلما نجيء الآن، نأخذ أي عقد أو إيقاع، في الحقيقة من قال لك يا محقق يا نائيني، أنه مثلاً عقد البيع بسيط؟ لا، عقد البيع في الحقيقة هو مركب، لكن في التركيب يختلف، تارة هناك ماهيات حقيقية، مثل عالم الحيوان، نفرق بين حيوان وآخر بفصله، فنقول ماذا مثلاً؟ للإنسان أنه ناطق، وللغزال مثلاً، أو للبلبل خلنا نقول، صادح، والحمار ناهق، والفرس صاهل، وهلم جرا، وما أدري بعد شنهو الفصل حق من هو؟ الغزال، نشوف يعني أقرب الفصول المشهورة التي تميزه عن بقية الحيوانات، لأن هذه فصول مشهورية، يعني ما تنبئ عن فهم حقانية كنه الماهية، ما يطلع على الحقائق إلا الله تبارك وتعالى مع أوليائه من الأنبياء والرسل الذين يفهمون حقائق الأشياء، بتعليم من الله تبارك وتعالى، بعد من هو؟ الله علمهم، فمعناه أن عندنا أجناساً وفصولاً للحقائق الخارجية، لكن عندنا أيضاً أجناساً وفصولاً للاعتباريات، مثلاً البيع ما هي حقيقته؟ صح هو نقل وانتقال، ولكن نقل وانتقال بثمن، الهبة نقل وانتقال، لكن من دون ثمن، وهكذا أيضاً القرض، ما معناه؟ هو نقل للمال، بحيث نسلط المنتقل إليه المال على هذا المال، على هذا القرض لمدة، من دون ثمن، فنميز، اشلون فنمير ذاك، نحن فنميز، فنميز بعض العقود عن بعضها الآخر بفصل يختلف به هذا العقد عن ذلك العقد الآخر، وهذا الإيقاع عن ذلك الإيقاع الآخر، في الحقيقة ما عندنا، يعني أن الهبة مع البيع يختلفان بالفصل، وليس الاختلاف فقط بالمشخصات الفردية، كاختلاف بيع السيارة عن بيع الدار، الأمر ليس كذلك، بل هناك فارق بفصل اعتباري، كما أن البيع حقيقة اعتبارية، نحن نعرف أن هذه الملكيات الخارجية كلها أمور اعتبارية، ليست حقيقية يعني، فلها أجناس اعتبارية متصورة، وكذلك لها فصول اعتبارية معتبرة، يتميز بعضها عن بعضها الآخر بهذا الفصل الاعتباري، واضح هذا الرد على المطلب الأول.
نجيء إلى المطلب الثاني..
قوله (قدس الله نفسه الزكية) أنه إذا اتضح ذلك، فلا يجوز ولا يسوغ أن ننشئ العقود بالمجاز غير المشهور، للزوم الوقوع في التناقض، لماذا نقع في التناقض؟ يقول: لأنه كما عبرنا، نشوف تناقض بين الصدر والذيل، في بعض الأمثلة المتقدمة، ماذا نقول له؟ نقول له: ما هو المقصود من قولك يقع التناقض؟ شنهو القصد عندك؟ هل المقصود يقع تناقض في عالم الخارج، جمع بين الوجود والعدم؟ هذا القصد؟ واضح هذه حقائق اعتبارية يعني، أمور اعتبارية، ليس لها ربط بعالم الخارج، فإن كنت تقصد وجود تناقض بلحاظ الخارج، فهذا ممنوع منعاً باتاً، يعني لا تناقض بلحاظ الخارج، وإن كنت تقصد لا، شنهو التناقض؟ التناقض تقصد به التهافت في الكلام بين الصدر والذيل، فلما أقول مثلاً: بعتك الدار بلا ثمن، تقصد يعني هناك، أو بعتك، خلنا نجيب العبد، بعتك الأسد، وأقصد ذاك الذي يحمل الأحمال الثقيلة، يقول: بما أنه لايظهر هذا المجاز إلا في المعنى المغاير، ذاك الأسد المفروض أنه الذي يتبادر إليه الذهن هو الشجاع، فكيف عبرت، نحن ماذا قلنا دائماً؟ هذا الذي يقول بعتك الأسد، لا بأس أن يعتمد تعدد الدلالة، ماذا يقول؟ شوفوا الأسد هذا الذي يحمل الأحمال الثقيلة، أقول شوف: بعتك الأسد، الأسد، شوف اش قد، الأسد، هو شايفه، لكن أنا ماذا أقصد بالتدليل بالإشارة هذه؟ أنه ترى هذا قوي، اشلون الآن يعدون القوة للسيارات بالحصان، قوة الحصا، نحن مثلاً خلنا نقول مثلاً: يمكن الفيل يدلل على هذه القوة أكثر، لاحظنا اشلون، لا، باعتبار قوته، يمكن في بعض الحيوانات يعني كبر الفيل، لكن ليس لها قوة الفيل، الفيل كقوة، وفعلاً مذهلة فيه، تشوفون اشلون يقلب سيارات، ويقلب كذا، فالفيل قوي، نحن صج عبرنا بالأسد، لكن جبنا دالاً ثانياً، وهو الإشارة، من باب تعدد الدال والمدلول، إن قلت: يلزم التناقض، تقول: أي تناقض هذا، هذا ليس تناقضاً، إذا كنت قصدك تهافتاً، فبين المتبايعين، البائع والمشتري واضح المعنى، من خلال تعدد الدال والمدلول، إن قلت: لا يفهم من لدن العرف المقصود، العرف متى يفهم المطلب؟ إذا اطلع على تعدد الدال والمدلول، ليس شرط الآن، ولذلك لو قلت أنا بعتك مثلاً السيارة، مايفهم العرف أي سيارة المقصودة إلا إذا جاء يستفسر أي سيارة، ومن يذهب إلى الوكالة مثلاً، يقول: أنا، الآن لو فرضنا سنجري صيغة العقد، وإن كان هذه الأيام ما فيه صيغة عقد، وقال: بعتك السيارة، ما يدري أي سيارة هذا شرى من الوكالة، إلا بعد أن يخبر من ناحية تعدد الدال والمدلول، فكذلك الحال مع المجاز غير المشهور، يعني يفهم حتى من لدن غير المتبايعين، من باب تعدد الدال والمدلول، فلا بأس من إنشاء العقود حتى بالمجاز غير المشهور إذا كان هناك تعدد للدال والمدلول يلزم منه الظهور، والقول بوجود تناقض أو تهافت، لا يلزم، إشكالك في وجود تناقض لا يلزم.
وأما المطلب الثاني الذي رتبه (قدس الله نفسه الزكية) من أن المشترك اللفظي أيضاً والمشترك المعنوي، لا يجوز بهما إنشاء العقد، قلنا المشترك اللفظي اش مثل؟ لو قال: بعتك عيناً، والعين لها ظهور، في العين النابعة، في العين الباصرة، وفي عين الركبة، وبعد هذه الأيام بيع الأعضاء، نقول: لا مانع أيضاً من إنشاء العقد، حتى أيضاً بهذا المشترك اللفظي، لكن نحتاج إلى تعدد الدال والمدلول كما قلناه في المجاز غير المشهور.
والقول بأنه يلزم منه التناقض كما شرحناه، الذي شرحناه في العودة إلى المربع الأول، أنه كأنه أوجد العقد ولم يوجده إلا من ناحية تعدد الدال والمدلول، هذا لا يلزم، لا بلحاظ الخارج ولا بلحاظ العرف، وهكذا الحال في المشترك المعنوي، لو قال مثلاً بعتك حيواناً، وأضح أنه يدلل على أكثر من معنى، الحيوان اش كثر، ما يدري، باعه فرساً، باعه غزالاً، باعه بلبلاً، باعه ثعلباً، ما يدري، لكن أيضاً يستطيع أن يرفع اللبس ويحقق الظهور بتعدد الدال والمدلول، فما قاله أولاً يرد عليه أولاً، وما قاله ثانياً يرد عليه ثانياً، فبهذا ظهر أن ما أفاده (قدس الله نفسه الزكية) يعني من امتناع إنشاء العقود والإيقاعات بالمجازات غير المشهورة، أو بالمشترك اللفظي أو المعنوي، ليس في محله، والصحيح أن المدار فقط وفقط على الظهور العرفي الذي قد يتحقق من خلال تعدد الدال والمدلول.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
